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 الملخص

المنعــرج التــاریخي فــي تحــول الدولــة الجزائریــة، انبثقــت عنهــا  1988أكتــوبر  05تعــد أحــداث 

مــن إصــلاحات فــي مختلــف القطاعــات مــن بینهــا القطــاع الإقتصــادي، حمــل معهــا مجموعــات 

، فأصــــبحت لهــــا أدوار متعــــددة ســــعیا منهــــا مواكبــــة  تطــــور وظیفــــة الدولــــة وازدادت أعباؤهــــا

  الرفاهیة...

ولمــا كانــت مهــام الإدارة التقلیدیـــة لا تمتــاز بســرعة فــي التـــدخل لتنظــیم حیــاة الإقتصـــادیة     

مفاهیم النظام الیبرالـي، ممـا فـتح المجـال أمـام المبـادرة الخاصـة ودخولهـا فـي نتیجة لإعتناقها ل

مفاوضــــات مــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي والتخلــــي عــــن فكــــرة تســــییر الإداري المركــــزي للســــوق 

  والإنسحاب التدریجي من حقل الإقتصادي...

ة مهمتهـا وأمام هذه المتطلبات فرضت على المشرع الجزائـري إسـتحداث هیئـات إداریـة جدیـد  

  ضبط السوق حاذیا حذو المشرع الفرنسي...من بین هذه الهیئات مجلس المنافسة.

 19المـؤرخ فـي  03-03المعـدل والمـتمم للأمـر 12-08من قانون  19حیث نصت المادة    

:" تنشـأ سـلطة إداریـة مسـتقلة تـدعى 23المـادة «...والمتعلق بالمنافسـة علـى أنـه: 2003یولیو 

المنافسـة" ، تتمتـع بالشخصـیة القانونیـة والإسـتقلال المـالي، توضـع  في صلب النص " مجلـس

  ».لدى الوزیر المكلف بالتجارة... 

یفهم من خلال هـذا الـنص أن المشـرع الجزائـري صـرح أن المجلـس المنافسـة سـلطة إداریـة    

 ذو إختصاص إستشاري فیمـا یتعلـق بمشـاریع القـوانین والتنظیمـات التـي لهـا علاقـة بالمنافسـة،

  كما له الحق في إبداء الرأي وسلطة إتخاذ القرارات...

بإضافة إلى إختصاصه التنازعي من اجل محاربة المنافسة غیر المشروعة وضبط السوق    

الإقتصادي... وما یلفت للإنتباه تمتع المجلس بالشخصیة القانونیة وما یحمل في طیاتهـا مـن 

ختلفة والذي لا یفترض أنها لا تخضـع لتـدرج إستقلالیة حتى تتمكن من أداء إختصاصاتها الم

  السلمي التقلیدي أي أنها لا تتلقى أوامر و توجیهات من أي أحد ...

  الكلمات الدالة:

الإصلاحات الإقتصادیة، النظام اللیبرالي، ضبط السوق، المنافسة غیر مشروعة،  مجلس 

 المنافسة، الإستقلالیة.
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  مقدمة.

ادیة التــي مســت الجزائـــر مــن إنخفــاض البتـــرول وتــدني مســـتوى نتیجــة للأزمــة الإقتصـــ       

المعیشـــة... الأمـــر الـــذي فـــرض معـــه إتخـــاذ جملـــة مـــن الإصـــلاحات فـــي مختلـــف القطاعـــات 

وحمل معها تطور وظیفة الدولة وإزدادت اعباؤها فأصبحت لهـا  1وخاصة الإقتصادي منها...

تم معـــه إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض أدوار متعـــددة ســـعیا منهـــا مواكبـــة الرفاهیـــة، الأمـــر الـــذي حـــ

المفــاهیم، كإعــادة تحدیـــد مفهــوم الملكیـــة العامــة والإنتقــال إلـــى ملكیــة مجموعـــة الوطنیــة، كمـــا 

تبنت في نفس السیاق قواعد المنافسة وتحریر السوق تطبیقا لما جاء بـه قـانون الأسـعار لسـنة 

لضــــبط نشــــاط بإضــــافة إلــــى وضــــع میكانیزمــــات وقواعــــد جدیــــدة ذات طــــابع لیبرالــــي  19892

  3الإقتصادي.

 Le toutوبالتـالي فـإن هـذه الإصـلاحات ماهیـة فـي حقیقـة الأمـر إنتقـال الدولـة الكـل(      

D’état(   ) إلـى الدولـة أقـل Le peu D’état(   وذلـك بـإقراره مبـدأین همـا حریـة التجـارة

  4المعدل والمتمم. 1996والصناعة وحمایة الملكیة الخاصة ضمن الدستور الجزائري 

ونتیجــة للمحافظــة علــى المصــلحة الإقتصــادیة العامــة، ومراعــاة مقتضــیات المرفــق العــام     

فــــرض علــــى الدولــــة الإنســــحاب التــــدریجي مــــن الحقــــل الإقتصــــادي وإنشــــاء ســــلطات الضــــبط 

  5المستقلة بإضافة إلى تعویض القرارات الإداریة بأدوات الضبط الإقتصادي.

القطـاع الإقتصـادي وذلـك بإیجـاد التـوازن بــین  حیـث تضـطلع هـذه السـلطات بمهمـة ضـبط    

، مـن بــین هــذه الســلطات نجــد مجلــس المنافســة 6الحقـوق وإلتزامــات كــل طــرف فــي هــذا الســوق

(البـــاب  16بموجـــب المـــادة  7والمتعلـــق بالمنافســـة 06-95والـــذي أســـتحدث ضـــمن أمـــر رقـــم 

افســة وحمایتهـــا . ینشــأ مجلــس المنافســة یكلــف بترقیــة المن« الثالــث) والتــي تــنص علــى أنــه: 

یتمتــع مجلــس المنافســة بالإســتقلال الإداري والمــالي. یكــون مقــر مجلــس المنافســة فــي مدینـــة 

وعلـى الـرغم مـن  8المتعلـق بالمنافسـة 03-03، غیر أن هذا الأمر ألغـي بـأمر رقـم »الجزائر 

ذلك فإنه لم یلغي معه مجلس المنافسة، فقد نص علیه ضـمن البـاب الثالـث مـن نفـس الأمـر، 

ینشــأ لــدى رئــیس الحكومــة ســلطة إداریــة تــدعى فــي « منــه علــى أن:  23حیــث نصــت المــادة 

صلب النص " مجلـس المنافسـة "، تتمتـع بالشخصـیة القانونیـة والإسـتقلال المـالي. یكـون مقـر 

  ».مجلس المنافسة في مدینة الجزائر
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سـة سـلطة وطبقا لهذا النصیین نـرى إعتـراف صـریح مـن طـرف المشـرع بـأن مجلـس المناف    

إداریــة ضــابطة للمجــال الإقتصــادي و المــالي والتــي عوضــت بســلطة مختصــة بضــبط الســوق 

-10من القانون  02، حیث یمتاز هذا المجلس بالشمولیة ، تنص المادة 9لدى وزیر التجارة 

بغض النظر عـن كـل الأحكـام الأخـرى، تطبـق أحكـام هـذا الأمـر علـى مـا « على أنه:  0510

اج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشـي ونشـاطات التوزیـع ومنهـا یأتي : نشاطات الإنت

تلـك التـي یقــوم بهـا مســتوردو السـلع لإعــادة بیعهـا علـى حالهــا والـوكلاء ووســطاء بیـع المواشــي 

وبــائعو اللحــوم بالجملــة، ونشــاطات الخــدمات والصــناعة التقلیدیــة والصــید البحــري، وتلــك التــي 

مومیــة و جمعیــات ومنظمــات مهنیــة مهمــا یكــن وضــعها القــانوني یقــوم بهــا أشــخاص معنویــة ع

ـــى غایـــة المـــنح  وشـــكلها وهـــدفها؛ الصـــفقات العمومیـــة بـــدءا بنشـــر الإعـــلان عـــن المناقصـــة إل

النهائي للصـفقة غیـر أنـه، یجـب أن لا یعیـق تطبیـق هـذه الأحكـام أداء مهـام المرافـق العـام أو 

  ».ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة 

ف مــن خــلال هــذه المــادة رغبــة المشــرع فــي توســیع إختصاصــات مجلــس المنافســة نستشــ    

لیشــمل نشــاط الإنتــاج ، التوزیــع، الخــدمات، الإســتیراد وأخیــرا میــدان الصــفقات العمومیــة، فهــو 

 11یخاطب جمیع القطاعات الإقتصادیة.

السـالف  16والمتعلـق بالمنافسـة الملغـى وخاصـة المـادة  06-95كمـا أنـه بـالرجوع للأمـر     

ذكرهـــا نلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یـــنص صـــراحة علـــى طـــابع إداري للمجلـــس المنافســـة 

المعــــدل والمــــتمم والمتعلــــق بالمنافســــة التــــي نصــــت  03-03مــــن الأمــــر  23بخــــلاف المــــادة 

 صراحة على هذه الخاصیة.

مـــن  وحتـــى یقـــوم مجلـــس المنافســـة بالمهـــام الموكلـــة إلیـــه فقـــد ضـــمنه المشـــرع بالإســـتقلالیة    

ـــة  ناحیـــة العضـــویة والوظیفیـــة عـــن الســـلطة التنفیذیـــة وحمـــاه مـــن أي تـــأثیر للمصـــالح الخارجی

  بإضفاء أكثر شفافیة وخبرة في قطاع الإقتصادي والمالي.

ونقصـــد بالإســـتقلالیة هنـــا هـــي عـــدم الخضـــوع لأیـــة رقابـــة ســـلمیة كانـــت أم وصـــائیة، ســـواء    

أم لا، علــى إعتبــار أن الشخصــیة المعنویــة  كانـت الســلطة المعنیــة تتمتــع بالشخصــیة المعنویـة

                                      12لا تعد معیار لقیاس درجة الإستقلالیة.

والمتعلــق بالمنافســة وبخصــوص هــذه المســألة نجــد أن المشــرع  03-03وبــالرجوع للأمــر     

هذا المجلس  حیث تضمنت المادة على أن 13الجزائري لم ینص صراحة على هذه الإستقلالیة
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ینشــأ لــدى رئــیس الحكومــة متمتــع بالشخصــیة القانونیــة والإســتقلال المــالي...، غیــر أنــه وفــق 

تعـــدل « علـــى أنـــه:  09نـــص صـــراحة علــى هـــذه الإســـتقلالیة فـــي المــادة  1214-08للقــانون 

الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  23أحكام المادة 

: تنشــأ ســلطة إداریـــة 23والمــذكور أعــلاه وتحــرر كمـــا یــأتي:" المــادة  2003 یولیــو ســنة 19

مسـتقلة تـدعى فـي صـلب الـنص " مجلـس المنافسـة " تتمتـع بالشخصـیة القانونیـة و الإســتقلال 

  ».المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة . یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

ف القانوني لا یكفي فلا بد من البحث في أعمـاق هـذه الإسـتقلالیة وبالتالي فإن هذا التكیی    

  عن طریق دراسة و تحلیل القوانین المنشأة لها ومقارنتها ما یجب مقارنته في هذا الشأن.

مــا مــدى إســتقلالیة مجلــس المنافســة وعلــى ضــوء مــا تقــدم یمكــن طــرح الإشــكال الآتــي:     

  ؟ادي في الجزائربإعتباره سلطة إداریة ضابطة لسوق الإقتص

  ولإجابة عن هذه التساؤلات إرتئینا تقسیم خطة البحث إلى مبحثین رئیسین:  

  المبحـــث الأول: نســـبیة إســـتقلالیة  مجلـــس المنافســـة علـــى مســـتوى العضـــوي

  والوظیفي

 المبحث الثاني: نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى الإختصاصات 

  ة وتطور البحث العلمي الأكادیمي.آملین أن یسهم هذا العمل في ترقی  

  المبحـــث الأول: نســـبیة إســـتقلالیة  مجلـــس المنافســـة علـــى مســـتوى العضـــوي

  والوظیفي

تقــــاس نســــبیة إســــتقلالیة مجلــــس المنافســــة علــــى مســــتویین متمــــایزین أولهمــــا علــــى     

  مستوى العضوي ( المطلب الأول) وثانیهما على مستوى الوظیفي ( المطلب الثاني ).

  الأول: نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى العضويالمطلب 

لدراســـة هـــذا المطلـــب یتعـــین علینـــا تحدیـــد مجموعـــة مـــن المعـــاییر التـــي مـــن شـــأنها     

قیاس نسـبیة هـذه الإسـتقلالیة، تتمثـل هـذه المعـاییر فـي التشـكیلة ( الفـرع الأول)، عهـدة 

  الأعضاء (الفرع الثاني).

  المنافسةالفرع الأول: تشكیلة مجلس 

المعــدل والمــتمم  12-08مــن قــانون رقــم  10یتكــون مجلــس المنافســة طبقــا للمــادة    

)عضـوا والتـي نصـت علـى مـایلي  12والمتعلق بالمنافسة إثني عشـر ( 03-03للأمر 
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جمــادى الأولــى  19المــؤرخ فــي  03-03مــن الأمــر رقــم  24تعــدل أحكــام المــادة : « 

، والمـذكور أعـلاه، وتحـرر كمـا یـأتي     2003یولیو سنة  19الموافق لــ  1424عام 

ینتمـــون إلـــى الفئـــات  )12إثنـــي عشـــر (: یتكـــون مجلـــس المنافســـة مـــن  24: " المـــادة 

  الآتیة:

) أعضاء یختارون من ضـمن الشخصـیات والخبـراء الحـائزین علـى الأقـل 6ست ( - 1

) ســنوات 8شــهادة اللیســانس أو شــهادة جامعیــة مماثلــة وخبــرة مهنیــة مــدة ثمــاني (

ى الأقل في المجال القانوني و/ أو الإقتصادي التي لهـا مـؤهلات فـي مجـالات عل

 المنافسة والتوزیع والإستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة.

) أعضــاء یختــارون مــن ضــمن المهنیــین المــؤهلین الممارســین أو الــذین 4أربعــة (  - 2

نیــة مــدة مارســوا نشــاطات ذات مســؤولیة والحــائزین شــهادة جامعیــة و لهــم خبــرة مه

) ســنوات علـــى الأقــل فـــي مجــال الإنتــاج والتوزیـــع والحــرف، والخـــدمات 5خمــس (

 والمهن الحرة.

 ) مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین.2عضوان ( - 3

  ».یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة 

نلاحـــظ علـــى تشـــكیلة مجلـــس المنافســـة أنهـــا جـــاءت متعـــددة ومتنوعـــة وذات صـــفة     

  اعیة فهم لا ینتمون إلى قطاع واحد، وهو ما یعزز من إستقلالیة المجلس.جم

  الفرع الثاني: عهدة الأعضاء

یقصد بالعهدة المـدة القانونیـة المخولـة للأعضـاء لممارسـة مهـامهم خلالهـا وبالتـالي     

لا یمكن عزلهم أو وقفهم أو تسـریحهم إلا فـي حالـة إرتكـابهم خطـأ جسـیم، كمـا لا یحـق 

   15التي عینتهم القیام بالتأثیر أو الضغط علیهم وهذا ضمانا لإستقلالیتهم.لسلطة 

تعدل « على أنه: 03-03المعدل للأمر  12-08من قانون رقم  11تنص المادة     

جمـادى الأولـى عـام  19المـؤرخ فـي  03-03مـن الأمـر رقـم  25و تتمم أحكام المادة 

ر أعــلاه، وتحــرر كمــا یــأتي:" المــادة والمــذكو  2003یولیــو ســنة  19الموافــق لـــــ  1424

ــــرئیس والأعضــــاء الآخــــرون لمجلــــس المنافســــة، 25 ــــس ونائبــــا ال : یعــــین رئــــیس المجل

  بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
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یختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى كما یختار نائباه مـن     

 24، علــى التــوالي، والمنصــوص علیهــا فــي المــادة ضــمن أعضــاء الفئــة الثانیــة والثالثــة

  أعلاه. 

) سـنوات فـي حـدود نصـف 4یتم تجدید عهدة أعضاء مجلـس المنافسـة كـل  أربـع (    

 ». أعلاه 24أعضاء كل فئة من الفئات المذكور في المادة 

ما یكمن إستقرائه من خلال ما سبق أن تشكیلة مجلس المنافسة ذات صفة جماعیة  -

هـو إثنـي عشـر عضـوا لیـتقص العـدد إلـى  06-95هم فـي ظـل الأمـر فقد كان عـدد

والمتعلــق بالمنافســة وهــو الأمــر مســتحب حیــث  03-03تســعة أعضــاء فــي الأمــر 

أعضـــاء) حتـــى  09تفطـــن المشـــرع إلـــى ضـــرورة تشـــكیل المجلـــس مـــن عـــدد فـــردي (

 4/فقـرة 28یرجح صوت رئیسه فـي حالـة تسـاوي عـدد الأصـوات طبقـا لـنص المـادة 

 03-03المعــدل والمــتمم للأمـــر  12-08، غیــر أن قـــانون رقــم 16لأمــرمــن نفــس ا

والمتعلق بالمنافسة رجع إلـى نفـس الثغـرة لیـنقص عـدد أعضـاء مجلـس المنافسـة هـو 

 اثنى عشر عضو.

مـن قـانون  10كما أن مجلس المنافسـة یتمیـز بـالتنوع یعنـي أنـه طبقـا لـنص المـادة     

المتعلق بالمنافسة یتكون من الأشخاص و  03-03المعدل والمتمم للأمر  12-08رقم 

والخبراء ذوي الكفاءات العالیة في میدان القانوني و/أو الإقتصادي والتي ترتبط بمجال 

المنافســـة والتوزیـــع والإســـتهلاك بإضـــافة إلـــى مجـــال الملكیـــة الفكریـــة، وكـــذلك مـــن بـــین 

املین المهنیـــــین المـــــؤهلین الممارســـــین أو الـــــذین مارســـــوا نشـــــاطات ذات مســـــؤولیة وحـــــ

  لشهادات جامعیة في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة.

سـنوات وهـي نظرنـا مـدة قصـیرة،  4بإضافة على أن مدة عضویة المجلس تقـدر بــ     

ذلك أن العهدة القصـیرة جـدا ومختصـرة، یمكـن أن تشـكل أحـد العوامـل السـلبیة والمـؤثرة 

مكـــن أن تســـبب فـــي طـــرح مخـــاطر التســـییس فـــي علـــى إســـتمراریة عمـــل الهیئـــة، كمـــا ی

لهــذا نــرى ضــرورة تداركــه مــن طــرف المشــرع وإن كــان أصــاب مــن ناحیــة  17التوظیــف 

تجدید العهدة في حدود نصـف الأعضـاء كـل مـن الفئـات المكونـة لـه وهـو غیـر موجـود 

  18المتعلق بالمنافسة. 03-03في الأمر 
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هـــو تعیـــین أعضـــائه بموجـــب كمـــا یؤكـــد إســـتقالیة المجلـــس علـــى مســـتوى العضـــوي     

 12-08مـــن قـــانون  11مرســـوم رئاســـي عـــن طریـــق رئـــیس الجمهوریـــة، تـــنص المـــادة 

 -2الفقـرة –والمتعلق بالمنافسة والتي سبق تعـرض لهـا  03-03المعدل والمتمم للأمر 

یعین رئـیس المجلـس ونائبـا الـرئیس والأعضـاء الآخـرون لمجلـس المنافسـة « على أنه: 

بعـدما كانـت فـي ظـل الأمـر » تنهى مهامهم بالأشـكال نفسـها  بموجب مرسوم رئاسي و

مــن طــرف رئــیس الدولــة بنــاء  29والمتعلــق بالمنافســة الملغــى فــي مادتــه  06-95رقــم 

  19على إقتراح مشترك بین الوزیرین المكلفین بالعدل والتجارة.

 تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس ونائباه والأعضاء الآخـرین بموجـب مرسـوم    

رئاسـي یشـكل أكبـر ضـمانة لإسـتقلالیة المجلــس أي مـن طـرف أعلـى هیئـة فـي الدولــة، 

غیــر أنــه وفقــا لهــذه الطریقــة یمكــن أن نستشــف منهــا أن تكــون عائقــا علــى الإســتقلالیة 

ـــي عینتـــه ومتمثلـــة فـــي الســـید رئـــیس  لأن الشـــخص المعـــین یشـــعر دائمـــا أن الجهـــة الت

و المتضـمن إلغـاء المرسـوم  239-99م الجمهوریة وذلك بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـ

والمتعلــق بــالتعیین فــي الوظــائف  1989أفریــل  10المــؤرخ فــي  44-89الرئاســي رقــم 

  20المدنیة والعسكریة للدولة.

وبالتالي فـإن تعیینـه وفـق هـذه الطریقـة یشـعر أنـه صـاحب الفضـل علیـه وأنـه یملـك     

ة علــى قــرارات وتصــرفات وحــده إعــادة تعیینــه وهــذا الإحســاس والشــعور یــنعكس بضــرور 

التــي تهــم المجلــس وعلــى قدرتــه فــي النقــد والتوجیــه وبالتــالي فــإن أفضــل طریقــة لتحقیــق 

إســتقلالیة المجلــس هــو طریقــة الإنتخــاب، هــذا مــا یؤكــد علــى نســبیة إســتقلالیة المجلــس 

  على مستوى العضوي.

  المطلب الثاني: نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى الوظیفي

لا یتمتـع مجلــس المنافســة بالإسـتقلالیة العضــویة فقــط كمـا رأینــا فــي المطلــب الأول     

وإن كانت محدودة بل یشمل أیضا الإستقلالیة الوظیفیة فـي ممارسـة إختصاصـاته فهـو 

لا یتلقــى التعلیمــات لا مـــن الحكومــة ولا مـــن البرلمــان، فقراراتهــا لا تخضـــع لأیــة رقابـــة 

  تعدل ولا تلغى من طرف سلطة غیر قضائیة. رئاسیة أو وصائیة ولا یمكن أن
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ـــذلك فقـــد     ـــداخلي ( الفـــرع الأول)، بإضـــافة إلـــى نســـبیة  ل وفـــر لهـــا وضـــع نظامهـــا ال

إســتقلالیتها  علــى مســتوى المــالي (الفــرع الثــاني) وأخیــرا إلــى إنعــدام الرقابــة الوصـــائیة 

  والرئاسیة (الفرع الثالث).

  ه الداخليالفرع الأول: إعداد مجلس المنافسة لنظام

یعــد وضــع مجلــس المنافســة لنظامــه الــداخلي أهــم ضــمانة لإســتقلالیته علــى مســتوى    

والمتعلــق بالمنافســة الملغــى  06-95مــن الأمــر رقــم  34الــوظیفي حیــث تــنص المــادة 

علــى أنــه: یحــدد النظــام الــداخلي لمجلــس المنافســة علــى وجــه الخصــوص، قواعــد ســیر 

قواعـــد التنـــافي المشـــار إلیـــه فـــي ممارســـو  المجلـــس وحقـــوق وواجبـــات أعضـــائه وكـــذلك

  مهامهم.

ـــى إقتـــراح رئـــیس     ـــداخلي لمجلـــس المنافســـة بمرســـوم رئاســـي بنـــاء عل یحـــدد النظـــام ال

  ».مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس علیه

غیر أنه بعد صدور الأمر 4421-96فعلا تم تكریسه بموجب المرسوم الرئاسي رقم    

رد مجلـس المنافسـة مـن وضـع نظامـه الـداخلي وهـذا مـا والمتعلق بالمنافسة جـ 03-03

یحـــدد تنظـــیم مجلـــس المنافســـة وســـیره « مـــن نفـــس الأمـــر علـــى أنـــه:  31أكدتـــه المـــادة 

  ».بموجب مرسوم 

والمتعلــق بالمنافســة بموجــب  03-03المعــدل والمــتمم لأمــر  12-08لیؤكــد قــانون    

لداخلي والتي تنص على على إختصاص السلطة التنفیذیة بوضع نظامها ا 15المادة  

  ».: یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي 31المادة «... " أنه: 

الــــذي یحــــدد تنظــــیم مجلــــس  24122-11ولكــــن بعــــد صــــدور مرســــوم تنفیــــذي رقــــم    

  خولة لمجلس المنافسة وضع نظامه الداخلي. 15المنافسة وسیره، بموجب المادة 

لس المنافسة للسلطة التنفیذیة في وضع وإعداد قانونـه نلاحظ مما سبق إخضاع مج   

  23الداخلي وهو غیر موجود في القانون الفرنسي.

  الفرع الثاني: إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى المالي

 03-03المعــــدل والمــــتمم للأمــــر رقــــم  12-08مــــن قــــانون رقــــم  9نصــــت المــــادة    

: تنشـأ سـلطة إداریـة مسـتقلة تـدعى فـي 23المـادة « ... والمتعلق بالمنافسـة علـى أنـه: 
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صلب النص " مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصیة القانونیـة والإسـتقلال المـالي، توضـع 

  لدى الوزیر المكلف بالتجارة.

  ».یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر   

نستشف من هذه المادة على إعتراف الصریح للمشرع الجزائري علـى تمتـع المجلـس    

  بالشخصیة المعنویة وما یترتب علیها من نتائج المعروفة في ظل القواعد العامة.

وتبـــرز هـــذه الإســـتقلالیة المالیـــة مـــن خـــلال حصـــولها علـــى مصـــادر تمویلهـــا ذاتیـــا    

  24ووضع وتنفیذ سیاستها المالیة وإستقلالیتها في التسییر.

« ة علـــى أنـــه: والمتعلـــق بالمنافســـ 03-03مـــن الأمـــر رقـــم  33و تضـــیف المـــادة    

  تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة.

  رئیس مجلس المنافسة هو الآمر الرئیسي بالصرف.   

تخضــــع میزانیــــة مجلــــس المنافســــة للقواعــــد العامــــة للتســــییر المطبقــــة علــــى میزانیــــة    

  ».الدولة

 12-08ت فــي ظــل قــانون مــن نفــس الأمــر) عــدل 33غیــر أن هــذه المــادة (المــادة    

مـن الأمـر  33: تعدل أحكام المادة 17المادة « والمتعلق بالمنافسة و حررت كمایلي: 

یولیـــو ســـنة  19الموافـــق  1424جمـــادى الأولـــى عـــام  19المـــؤرخ فـــي  03-03رقـــم 

  والمذكور أعلاه، و تحرر كما یأتي:  2003

نیـة وزارة التجـارة، وذلـك : " تسجل میزانیة مجلـس المنافسـة ضـمن أبـواب میزا33المادة 

  طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

  رئیس مجلس بالمنافسة هو الآمر بالصرف.

تخضــــع میزانیــــة مجلــــس المنافســــة للقواعــــد العامــــة للتســــییر و المراقبــــة المطبقــــة علــــى 

  ».المیزانیة الدولة 

له المالي على الرغم من نلخص مما سبق أن مجلس المنافسة یتمتع بنسبیة إستقلا    

انــه رئیســه هــو الآمــر بالصــرف، فــإن میزانیــة المجلــس تقیــد ضــمن میزانیــة وزارة التجــارة 

ممــا یجعلــه تابعــا لهــا وهــو مــا یفســر إفتقــاره للإعتمــادات المالیــة التــي یمكــن أن یعــول 

علیها في تمویله ذاتیا من أجل ممارسـة إختصاصـاته الأمـر الـذي أدى بأسـتاذ الـدكتور 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال الإقتصاديالمجلس المنافسة وسلطة الضبط في  

60   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

)  Virtuelle Independenceیمیة إلى إطلاق وصف الإستقلالیة بالإفتراضیة ( زوا

 25على مجلس المنافسة.

  الفرع الثالث: إنعدام الرقابة الوصائیة والرئاسیة

یعتبــر مجلــس المنافســـة مــن ضـــمن ســلطات الإداریــة المســـتقلة، فهــي لا تخضـــع لا    

  26لرقابة الوصائیة ولا الرئاسیة إلا لتوجیه القاضي.

المعــــدل والمــــتمم والمتعلــــق بالمنافســــة وخاصــــة بمجلــــس  03-03وبدراســــتنا للأمــــر    

المنافسة فإننا لاحظنا أنه لا توجد أي إشارة إلى تلقي أعضـائها تعلیمـات مـن أیـة جهـة 

ســـواء كانـــت تشـــریعیة أو تنفیذیـــة الأمـــر الـــذي یفهـــم معـــه إفـــلات المجلـــس مـــن الرقابـــة 

  الإداریة.

ع بالإســتقلالیة عـن كـل الهیئــات (المركزیـة واللامركزیـة) وهــذا كمـا أن المجلـس یتمتـ    

-03المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم  12-08مـن قـانون  09ما نستشفه من خلال المـادة 

والمتعلــق بالمنافســة والتــي تــم التعــرض لهــا، وبالتــالي فــإن غیــاب الرقابــة الوصــائیة  03

لموجهــة إلیــه، الأمــر یمكــن أن والرئاســیة علــى مجلــس المنافســة وإفلاتــه مــن التعلیمــات ا

یكذبه الواقع فوجود الـنص القـانوني مـن عدمـه لتأكیـد هـذه الرقابـة أو لنفیهـا یبقـى مجـرد 

نظریــة بإعتبــار یصــعب علینــا معرفــة أنهــا تتلقــى الأوامــر مــن طــرف الحكومــة وخاصــة 

  27أمام الضغوطات التي یمكن ممارستها علیها.

یرفـع « والمتعلـق بالمنافسـة علـى أنـه:  03-03من الأمر رقم  27وتضیف المادة     

مجلــس المنافســة تقریــرا ســنویا عــن نشــاطه إلــى الهیئــة التشــریعیة وإلــى رئــیس الحكومــة 

  وإلى الوزیر المكلف بالتجارة.

یعلــن التقریــر بعــد شــهر مــن تبلیغــه إلــى الســلطات المــذكورة أعــلاه وینشــر فــي الجریــدة 

الشـعبیة كمــا یمكـن نشــره كلـه أو مســتخرجات الرسـمیة للحمهوریــة الجزائریـة الدیمقراطیــة 

  ».منه في أي وسیلة من وسائل الإعلام الأخرى 

والمتعلـق بالمنافسـة ضــمن  12-08غیـر أن هـذه المـادة عـدلت فـي ظــل قـانون رقـم    

: یرفــع ... بــدون تغییــر حتــى 27المــادة «... " والتــي نصــت علــى مــایلي: 13المــادة 

  الوزیر المكلف بالتجارة.
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 49تقریــر النشــاط فــي النشــرة الرســمیة للمنافســة المنصــوص علیهــا فــي المــادة ینشــر    

من هذا الأمر، كما یمكن نشره كلیا أو مسـتخرجات منـه فـي أي وسـیلة إعلامیـة أخـرى 

  ».ملائمة 

نســتنتج ممــا ســبق إخضــاع مجلــس المنافســة إلــى نــوع آخــر مــن الرقابــة بحیــث یرفــع    

تشریعیة وإلى رئیس الحكومة وإلى الوزیر المكلـف تقریر سنویا عن نشاطه إلى الهیئة ال

  بالتجارة... الأمر الذي یفهم معه تقیید إستقلالیة المجلس.

 المبحث الثاني: نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى الإختصاصات

والمتعلـــق  03-03المعـــدل والمـــتمم للأمـــر 12-08مـــن قـــانون  18تـــنص المـــادة     

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار الإقتراح وإبـداء الـرأي « بالمنافسة على أنه: 

بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن الــوزیر المكلــف بالتجــارة أو كــل طــرف آخــر معنــي، بهــدف 

تشــجیع وضــمان الفعــال للســوق، بأیــة وســیلة ملائمــة، او إتخــاذ القــرار فــي كــل عمــل أو 

  .  ».تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها..

یمارس مجلس المنافسة سلطته الضبطیة من خلال جملة من الإختصاصـات مـنح     

لــــه المشــــرع الجزائــــري، تظهــــر هــــذه الإختصاصــــات فــــي الإستشــــارة (المطلــــب الأول)، 

الإختصاصات تنازعیة(المطلب الثـاني)، غیـر ان ممارسـة هـذه الإختصاصـات تخضـع 

  إلى رقابة القاضي (المطلب الثالث).

  ول: الإختصاصات الإستشاریة لمجلس المنافسةالمطلب الأ 

یعتبـر مجلـس المنافسـة بمثابـة الخبیـر فـي مجـال المنافسـة، حیـث لـه أن یبـدي رأیــه     

لیصــبح  28بشــأن نصــوص حیــز التحضــیر أو حــول المســائل التــي لهــا صــلة بالمنافســة

و بـــذلك المستشـــار الرســـمي الـــذي یلجـــأ إلیـــه جمیـــع الفـــاعلین فـــي الحیـــاة الإقتصـــادیة 

ــــة المســــتهلك  ــــة، إبتــــداءا مــــن الســــلطة العامــــة ووصــــولا إلــــى جمعیــــات حمای الإجتماعی

والجمعیــات المهنیــة والنقابیــة وكــل الأشــخاص والهیئــات التــي لهــا أن تستشــیر المجلــس 

  29حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسة.

جبــاري حیــث یمــارس المجلــس هــذه الإستشــارة بنوعیهــا الإختیــاري (الفــرع الأول) والإ    

  (الفرع الثاني) وفقا لما قررلها المشرع الجزائري.

  الفرع الأول:الإستشارة الإختیاریة
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یبـــدي « و المتعلـــق بالمنافســـة علـــى أنـــه:  03-03مـــن الأمـــر  35نصـــت المـــادة     

مجلــس المنافســة رأیــه فــي كــل مســألة تــرتبط بالمنافســة إذا طلبــت الحكومــة منــه ذلــك، 

  لمنافسة.ویبدي كل إقتراح في مجالات ا

ــیع نفســـــها الجماعــــات المحلیــــة والهیئـــــات      ویمكــــن أن تستشــــیره أیضـــــا فــــي المواضــ

الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المسـتهلكین 

.«  

یمكن أن تطلب الجهـات القضـائیة  «من نفس الأمر على أنه:  38وتضیف المادة    

رأي مجلـــــس المنافســـــة فیمـــــا یخـــــص معالجـــــة القضـــــایا المتصـــــلة بالممارســـــات المقیـــــدة 

للمنافســة كمــا هــو محــدد بموجــب هــذا الأمــر ولا یبــدي رأیــه إلا بعــد إجــراءات الإســتماع 

  الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة.

افســة بنـاء علــى طلبــه المحاضـر أو تقــاریر التحقیــق تبلـغ الجهــات القضـائیة مجلــس المن

  ».ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه 

مــن نفــس الأمــر و التــي نصــت علــى  36كمــا یستشــار المجلــس وفقــا لــنص المــادة    

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له صـلة بالمنافسـة أو « مایلي: 

  یدرج تدابیر من شأنها على الخصوص:

ضــاع ممارســة مهنــة مــا أو نشــاط مــا، أو دخــول ســوق مــا، إلــى قیــود مــن ناحیــة إخ -

 الكم.

 وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات. -

 فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات. -

 ».تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع  -

والمتعلـــق  12-08ا خـــلال قـــانون رقـــم ) تـــم تعـــدیله36غیـــر أن هـــذه المـــادة (المـــادة     

مــن الأمــر رقــم  36: " تعــدل أحكــام المــادة 19المــادة « بالمنافســة و جــاءت كمــا یلــي: 

 2003یولیـــو ســـنة  19الموافـــق  1424جمـــادى الأولـــى عـــام  19المـــؤرخ فـــي  03-03

: یستشـــار مجلـــس المنافســـة فـــي كـــل  36والمـــذكور أعـــلاه، وتحـــرر كمـــا یـــأتي: " المـــادة 

  تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لا سیما:مشروع نص 

  ».... (الباقي بدون تغییر)...
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نلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع قام بتعداد الأشـخاص والجهـات التـي یكـون لهـم    

الحق اللجوء إلى مجلس المنافسة من أجـل إستشـارة إختیاریـة، وهـذه الهیئـات تتمثـل علـى 

ص في الحكومة والجماعـات المحلیـة والهیئـات الإقتصـادیة و المالیـة وأیضـا وجه الخصو 

بالنســبة للمؤسســات و الجمعیــات المهنیــة والنقابیــة وجمعیــات المســتهلكین وأخیــرا الجهــات 

المعدلـة بموجـب قـانون  36غیر أن المادة  30القضائیة بشرط أن تكون متعلق بالمنافسة،

ابق ذكـــره نصـــت علـــى إمكانیـــة إستشـــارة مجلـــس والمتعلـــق بالمنافســـة والســـ 12-08رقـــم 

المنافســـة فـــي كـــل مشـــروع نـــص تشـــریعي وتنظیمـــي بشـــرط أن یكـــون لـــه علاقـــة بمجلـــس 

المنافســة بعــدما كانـــت الإستشــارة مقتصـــرة فقــط علـــى الــنص تنظیمـــي دون تشــریعي قبـــل 

التعــدیل و هــذا التوســع ف فــي الإختصــاص إنمــا یــدل علــى رغبــة المشــرع الجزائــري فــي 

  مجلس المنافسة في القوانین المتعلقة بالمنافسة. إستشارة

أما قیمة القانونیة لهذه الإستشارة فهي غیر ملزمة بمعنى أن أراء مجلس المنافسة فـي    

حالـــة الإستشــــارات الإختیاریــــة إذ تعــــدو أن تكـــون مجــــرد إقتراحــــات لا تكتســــي أي طــــابع 

  31إلزامي بالنسبة للهیئة المستشیرة.

  

  

  ستشارة الإلزامیة " الإجباریة"الفرع الثاني: الإ

تحـــدد « و المتعلـــق بالمنافســـة علـــى أنـــه:  03-03مـــن الأمـــر رقـــم  4نصـــت المـــادة    

بصفة حرة أسعار السلع والخدمات إعتمادا علـى قواعـد المنافسـة غیـر أنـه یمكـن أن تقیـد 

  ».أدناه  5الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 

یمكـن تقنـین أسـعار السـلع والخـدمات « مـن نفـس الأمـر علـى أنـه:  5وتضیف المـادة    

التـــــي تعتبرهـــــا الدولـــــة ذات طـــــابع إســـــتراتیجي، بموجـــــب مرســـــوم بعـــــد أخـــــذ رأي مجلـــــس 

  المنافسة. 

كما یمكن إتخاذ تدابیر إستثنائیة للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدیـد الأسـعار فـي حالـة   

طراب خطیــــر للســــوق أو كارثــــة أو صــــعوبات مزمنــــة فــــي إرتفاعهــــا المفــــرط بســــبب إضــــ

التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینـة أو فـي حـالات الإحتكاریـة 

  الطبیعیة.
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) أشــهر بعــد أخــذ 6تتخــذ هــذه التــدابیر الإســتثنائیة بموجــب مرســوم لمــدة أقصــاها ســتة (  

  ».رأي مجلس المنافسة

وحیــدة التــي ألــزم فیهــا مجلــس المنافســة بإستشــارة الوجوبیــة حیــث تعــد هــذه المــواد الحالــة ال

في حالة تقنین الأسعار السلع والخدمات ذات طـابع إسـتراتیجي، الأمـر الـذي یؤخـذ علـى 

المشــرع فــي تحدیــد معیــار إعتبــار الخدمــة أو الســلعة ذات طــابع إســتراتیجي وبالتــالي فــإن 

دولـة إتخـاذ كافـة التـدابیر الإسـتثنائیة الدولة لها كامل الحریة في تقدیر ذلك، كما یمكـن لل

   32لحد من إرتفاع الأسعار.

والمتعلـق بالمنافسـة  12-08) ضـمن قـانون 5،4كما نلاحـظ علـى تعـدیل هـذه المـواد (  

جــرد  05-10ضــمن قــانون  5أنــه أبقــى علــى إلزامیــة الإستشــارة غیــر أن تعــدیل المــادة 

:" تطبیقــا لأحكــام 5.." المــادة «.المجلــس مــن الإستشــارة، حیــث تــنص المــادة علــى أنــه: 

أعـــــلاه، یمكـــــن أن تحـــــدد هــــــوامش وأســـــعار الســـــلع والخـــــدمات أو الأصــــــناف  4المـــــادة 

  المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم.

تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصـدیق علیهـا 

  ».اس إقتراحات القطاعات المعنیة... على أس

أمــا عــن قـــوة القانونیــة لهـــذه الإستشــارة فــإن الجهـــة المستشــیرة ملزمـــة وجوبــا بإستشـــارة    

المجلـــس یإعتبـــاره هیئـــة إستشـــاریة فحســـب، فأرائـــه لا تكـــون لهـــا القـــوة الإلزامیـــة ولا تكـــون 

  33لك أیة مسؤولیة.الهیئة طالبة الإستشارة ملزمة بأخذ رایه ولا یترتب علیها حیال ذ

  المطلب الثاني: الإختصاصات التنازعیة

ـــس المنافســـة علـــى مجموعـــة مـــن الإختصاصـــات تنازعیـــة التـــي هـــي مـــن     یحـــوز مجل

إختصـــاص القضـــاء أصـــلا، ذلـــك مـــن أجـــل تقییـــد الممارســـات المنافســـة الغیـــر مشـــروعة 

ــــرع الأول) و أیضــــا  ــــدة للمنافســــة( الف بمنــــع ووضــــع الحــــد لهــــا، بحضــــر الإتفاقــــات المقی

  الممارسات التعسفیة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: حضر الإتفاقیات المقیدة للمنافسة

یعتبـــر « والمتعلـــق بالمنافســـة علـــى أنـــه:  03-03مـــن الأمـــر رقـــم  10تـــنص المـــادة    

عرقلة لحریة المنافسة أو حد منها أو إخلال بها كل عقد شراء إسـتئثاري یسـمح لصـاحبه 

  ».سوق بإحتكار التوزیع في ال
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والمتعلـق بالمنافسـة ضـمن المـادة  12-08غیر أن هذه المـادة عـدلت فـي ظـل قـانون    

:" یعتبـر عرقلـة لحریـة المنافسـة أو لحـد منهـا 10المـادة « ... والتي نصت على أنـه:  6

أو الإخـــلال بهـــا ویحضـــر كـــل عمـــل و/أو عقـــد مهمـــا كانـــت طبیعـــة وموضـــوعه یســـمح 

  ».ط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمرلمؤسسة بالإستئثار في ممارسة نشا

« و المتعلــــق بالمنافســــة:  03-03دائمــــا مــــن نفـــس الأمــــر رقــــم  6و تضـــیف المــــادة    

تحظر الممارسات والأعمال المـدبرة والإتفاقیـات والإتفاقـات الصـریحة أو الضـمنیة عنـدما 

فــي  تهــدف أو یمكــن أن تهــدف إلــى عرقلــة حریــة المنافســة أو الحــد منهــا أو الإخــلال بهــا

  نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى:

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة منها. -

 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطویر التقني. -

 إقتسام الأسواق أو مصادر التموین. -

السوق بالتشـجیع المصـطنع لارتفـاع الأسـعار أو  عرقلة تحدید الأسعار حسب فواعد -

 لإنخفاضها.

تطبیــق شــروط غیــر متكافئــة لــنفس الخــدمات تجــاه الشــركاء التجــاریین، ممــا یحــرمهم  -

 من المنافع المنافسة.

إخضاع إبـرام العقـود مـع الشـركاء لقبـولهم خـدمات إضـافیة لـیس لهـا صـلة بموضـوع  -

 ».راف التجاریة هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأع

نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري تبنى مبـدأ حضـر الإتفاقیـات المقیـدة للمنافسـة،     

حیــث یشــترط بتــوافر العناصــر الــثلاث وهــي وجــود الإتفــاق وحضــر هــذا الإتفــاق للمنافســة 

وأخیرا توفر العلاقة السـببیة الإتفـاق المعنـي القـائم بـین الأطـراف المتواطئـة وبـین الضـرر 

  34ذي لحق بالمنافسة.ال

  الفرع الثالث: الممارسات التعسفیة

تلجــأ الكثیــر مــن المؤسســات لبعــث ســیطرتها علــى الســوق بالقیــام بأعمــال وممارســات    

 35المحضــــورة نتیجــــة تعــــرض المنافســــة و المســــتهلك والنظــــام الإقتصــــادي إلــــى الخطــــر
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تعسـف فـي وضـعیة ویتجلى ذلك في التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة (أولا)، و ال

  التبعیة الإقتصادیة ( ثانیا)، والبیع بأسعار منخفضة تعسفیا (ثالثا).

  أولا: التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة

یحضــر كــل تعســف « والمتعلــق بالمنافســة:  03-03مــن الأمــر رقــم  7تــنص المــادة     

  د:ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو الإحتكار لها أو على جزء منها قص

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها. -

 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمارات أو التطور التقني. -

 إقتسام الأسواق أو مصادر التموین. -

عرقلــة تحدیــد الأســعار حســب قواعــد الســوق بالتشــجیع المصــطنع لإرتفــاع الأســعار  -

 ولإنخفاضها.

ق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من تطبی -

 منافع المنافسة.

إخضاع إبـرام العقـود مـع الشـركاء لقبـولهم خـدمات إضـافیة لـیس لهـا صـلة بموضـوع  -

 ».هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

ي قـام بمنـع أو حضـر كـل تعسـف یلاحظ من خلال نص المادة علـى أن المشـرع الجزائـر 

نــاتج عــن وضــعیة هیمنــة فــي الســوق أو إحتكــار لهــا ســواء كــان كلــي أو جــزء منهــا أدى 

تقییــد المنافســة بتــوفیر شــرطین همــا: تواجــد المؤسســة فــي حالــة الهیمنــة بإضــافة إســتغلال 

  36الهیمنة.

  ثانیا: التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة

یحظر علـى كـل مؤسسـة « والمتعلق بالمنافسة:  03-03من الأمر  11تنص المادة    

التعســف فــي إســتغلال وضــعیة التبعیــة لمؤسســة أخــرى بصــفتها زبونــا أو ممونــا إذا كــان 

  ذلك یحل بقواعد المنافسة.

  یتمثل هذا التعسف على الخصوص في:

 رفض البیع بدون مبرر شرعي. -

 البیع المتلازم أو التمییزي. -
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 دنیا.البیع المشروط بإقتناء كمیة  -

 الإلتزام بإعادة البیع بسعر أدنى. -

قطــع العلاقــة التجاریــة لمجــرد رفــض المتعامــل الخضــوع لشــروط تجاریــة غیــر  -

 مبررة.

 ».كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق -

  ثالثا: البیع بأسعار منخفضة تعسفیا

یحضـــر « ســـة علـــى أنـــه: والمتعلـــق بالمناف 03-03مـــن الأمـــر  12تـــنص المـــادة     

عـــرض الأســـعار أو ممارســـو أســـعار بیـــع منخفضـــة بشـــكل تعســـفي للمســـتهلكین مقارنـــة 

بتكالیف الإنتـاج والتحویـل والتسـویق، إلا إذا كانـت هـذه العـروض أو الممارسـات تهـدف 

أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد المؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الـدخول إلـى السـوق 

.«  

لال هــــذه المــــادة أنــــه تــــم إدراج بیــــع بأســــعار منخفضــــة تعســــفیا ضــــمن نفهــــم مــــن خــــ   

الممارسات المقیدة للمنافسة أي ضمن الفصل الثاني ویقصد بـه بیـع العـون الإقتصـادي 

ســلعة للمســتهلك بســعر تقــل عــن تكــالیف الإنتــاج والتحویــل والتســویق أي جمیــع مراحــل 

ــــى عرقلــــة المنافســــة و إبعــــاد ــــاج الأمــــر الــــذي یــــؤدي إل المؤسســــة أو عرقلــــة أحــــد  الإنت

  منتوجاتها  من الدخول إلى السوق.

  المطلب الثالث: حدود إستقلالیة مجلس المنافسة على مستوى إختصاصات

یتمتــع مجلــس المنافســة بصــلاحیات واســعة كمــا رأینــا فــي المطلــب الأول و الثــاني     

أعمالهـــا، وفــي مقابــل یخضــع للرقابــة القضــائیة التــي تمارســها الجهــات القضــائیة علــى 

یعني أن المجلس منح له المشرع الجزائري عدة سلطات تسمح له بتأدیة وظیفة الضـبط 

المخولـــة قانونـــا وأن رقابـــة القاضـــي لهـــذه الإختصاصـــات جـــاء مـــن حمایـــة المتعـــاملین 

  والأعوان الإقتصادین ضد تعسف المجلس.

الأمــر  وبالتــالي فــإن إســتقلالیة إختصاصــات المجلــس تبقــى نســبیة حســب نــص مــواد   

والمتعلق بالمنافسة على خضوع قرارات مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء،  03-03
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والمتعلـــــق  03-03لــــذلك عمــــل المشــــرع الجزائــــري بتنظـــــیم محكــــم ضــــمن الأمــــر رقــــم 

  بالمنافسة المعدل والمتمم.

إذن یعـــود ممارســـة الرقابـــة القضـــائیة علـــى قـــرارات المجلـــس كقاعـــدة عامـــة للقضـــاء    

  لفرع الأول) وإستثناءا للقضاء العادي (الفرع الثاني).الإداري (ا

  الفرع الأول: الإختصاص الأصیل للقضاء الإداري

 12-08معدلــــة ضـــمن قــــانون  23یتمیـــز مجلـــس المنافســــة كمـــا رأینــــا فـــي المـــادة     

بالطابع الإداري وبالتالي فإن قراراتها المرفوعة أمام القضاء هي من إختصاص القضاء 

  الإداري .

« مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري علــى أنــه:  901نصــت المــادة     

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیـرة بالفصـل فـي دعـاوى الإلغـاء والتفسـیر وتقـدیر 

المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عـن السـلطات الإداریـة المركزیـة، كمـا یخـتص 

  ».بموجب نصوص خاصة بالفصل في القضایا المخولة له 

والتـي تـم تعـدیلها فـي إطـار قـانون  03-03من الأمر رقـم  19هذا ما أكدته المادة     

:" یمكـن 19المادة «...منه على أنه:  7والمتعلق بالمنافسة، حیث المادة  12-08رقم 

مجلـــس المنافســـة أن یـــرخص بـــالتجمیع أو یرفضـــه بمقـــرر معلـــل بعـــد أخـــذ رأي الـــوزیر 

  ع المعني بالتجمیع.المكلف بالقطا

ویمكـــن أن یقبـــل مجلـــس المنافســـة التجمیـــع علـــى المنافســـة، كمـــا یمكـــن المؤسســـات     

المكونة للتجمیع أن تلزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیـع علـى 

  المنافسة.

  ».یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة    

ص مجلس الدولة لطعون مقدمة له ضد مجلس المنافسـة فـإن وتبعا ذلك فإن إختصا   

 37الأمــر لا یتحقــق إلا إذا تــم إدراج مجلــس المنافســة ضــمن الهیئــات العمومیــة الوطنیــة

شـــعبان عـــام  24المـــؤرخ فـــي  13-11مـــن قـــانون عضـــوي رقـــم  2طبقـــا لـــنص المـــادة 

ــــ  1432  01-98یعـــدل ویـــتمم القـــانون العضـــوي رقـــم  2011یولیـــو  26ه الموافـــق لــ

ـــــ  1419صــــفر عــــام  04المــــؤرخ فــــي  ــــق  1998مــــایو ســــنة  30ه الموافــــق لــ والمتعل

  بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه وعمله...
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الفـــرع الثـــاني : الإختصـــاص قضـــاء العـــادي بـــالطعن ضـــد قـــرارات مجلـــس المنافســـة 

  كإستثناء من قاعدة العامة

جلـــس المنافســـة بشـــكل ینعقـــد إختصـــاص القضـــاء العـــادي بممارســـة الرقابـــة علـــى م    

المعدل والمـتمم للأمـر  12-08من قانون رقم  31صریح حسب ما نصت علیه المادة 

مـن  63تعـدل أحكـام المـادة « والمتعلق بالمنافسة والتي نصت على أنـه:  03-03رقم 

یولیو سـنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم 

تكـــــون قـــــرارات مجلـــــس : 63وتحـــــرر كمـــــا یـــــأتي: " المـــــادة  والمـــــذكور أعـــــلاه ، 2003

، مـن المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائـر الـذي یفصـل فـي المـواد التجاریـة

قبــل الأطــراف المعنیــة أو مــن الــوزیر المكلــف بالتجــارة فــي أجــل لا یتجــاوز شــهرا واحــدا 

  إبتداء من تاریخ إستلام القرار.

من هذا الأمر  46ءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة یرفع الطعن في الإجرا    

  یوما). 20في أجل عشرین (

لا یترتــب علــى الطعــن لــدى مجلــس قضــاء الجزائــر أي أثــر موقــف لقــرارات مجلــس    

المنافســـة، غیـــر أنـــه یمكـــن رئـــیس مجلـــس قضـــاء الجزائـــر، فـــي أجـــل لا یتجـــاوز خمســـة 

 46و 45وص علیهـــا فـــي المـــادتین ) یومـــا، أن یوقـــف تنفیـــذ التـــدابیر المنصـــ15عشـــر(

أعلاه، الصادرة عـن مجلـس المنافسـة عنـدما تقتضـي ذلـك الظـروف أو الوقـائع الخطیـرة 

.«  

یفهــم مــن خــلال المــادة أن المشــرع الجزائــري خــول صــراحة الغرفــة التجاریــة لمجلــس     

القضاء الجزائر حق النظر في الطعون المقدمة ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة رغـم أنهـا 

  38یئة إداریة بصریح هذا القانون.ه

 :  الخاتمـــــة

بعد تحول دور الدولة الجزائریة وتبني مبدأ حریة الصناعة والتجارة وحمایة الملكیة   

الخاصة... فأصبحت هناك حاجة مُلِحَة لحمایة المنافسة وضبط ممارستها حفاظا على توازن 

  السوق.

هیئة إداریة غیر مألوفة في الإدارات وتحقیقا لذلك قام المشرع الجزائري بإستحداث 

التقلیدیة وذات نظام قانوني خاص، أوكلت لها هذه المهمة ( ضبط السوق) یدعى " مجلس 
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المنافسة" ، بل أكثر من ذلك فقد أولى إهتمام كبیر مما جعل یحتل مكانة متمیزة في البناء 

  المؤسساتي للدولة الجزائریة.

وفقا لما نصت علیه  یتمتع بالإستقلالیة الكاملة لاورغم من ذلك فإن مجلس المنافسة 

والمتعلق  12- 08المعدل والمتمم بموجب القانون  03-03من الأمر رقم  23المادة 

  بالمنافسة وذلك عبر مختلف مستویاتها.

  وأمام هذا الوضع فإننا إرتئینا بخروج جملة من التوصیات، نوردها كمایلي:

 فعلت بعض الدول. تكریس مجلس المنافسة دستوریا كما - 1

توفیر الوسائل المادیة والبشریة للمجلس ( كتوفیر مقر خاص به وعدم الحاقه  - 2

 بوزارة التجارة مثلا).

تدارك المشرع الجزائري بالنسبة للعدد أعضاء مجلس المنافسة على ان یكون  - 3

 والمتعلق بالمنافسة قبل التعدیل. 03-03فردي كما هو شأن في الأمر 

ائیة المختصة بالطعون ضد قرارات مجلس المنافسة بإعتبارها تحدید الجهة القض - 4

  هیئة إداریة. 
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